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عـدم سـبق إʬرتـه أمـام  –دفع بعدم صـحة المحضـر  – الصيد داخل محمية غابوية في وقت ممنوع
 أثره. –محكمة الموضوع 

إن الطعن في صحة محضر إدارة المياه والغاʪت المحرر في النازلة لعدم وجود العارض في حالـةـ 

مــن  323تلبس، هو دفــع لم يسـبـق للطـاـعن أن أʬره أمـاـم محكمــة الموضــوع طبقـاـ لمـاـ تقتضـيـه المـاـدة 
اـنون المســطرة الجنائيــة الــتي توجــب إʬرة هــذا النــوع مــن الــدفوع قبــل كــل دفــع في الجــوهر تحــت  قـ

 طائلة السقوط.

 رفض الطلب     

 

 

 ʪسم جلالة الملك وطبقا للقانون

ـــتهم  ـــن طـــرف المـ ــنقض المرفـــوع مـ ـــب الـ ـــطة  (أ.ح)بنـــاء علـــى طلـ ـــى بـــه بواسـ بمقتضـــى تصـــريح أفضـ

أمام كاتب الضبط بمحكمـة الاسـتئناف بطنجـة والرامـي إلى  2009بتاريخ ʫسع نونبر  (ع.ج)الأستاذ  
تحــت عــدد  2009نقـض القــرار الصـادر عــن غرفـة الجــنح الاســتئنافية đـا بتــاريخ ʫسـع وعشــري أكتـوبر 

القاضـي بعـد الـنقض والإحالـة وتعـرض الطـاعن هكـذا بتأييـد  1950/09في القضـية ذات الـرقم  2308
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ءتـه مـن جنحـة الصـيد في غـير الأوقـات المحـددة والصـيد في الغابـة الحكم الابتدائي فيما قضـى بـه مـن برا
بدون رخصة والحكم من جديد ϵدانته من أجل ما ذكر ومعاقبتـه بشـهرين اثنـين حبسـا موقـوف التنفيـذ 

 درهم غرامة ʭفذة وبمصادرة البندقية المستعملة في الصيد.   14000و 

 إن اĐلس؛  

 لجباري التقرير المكلف به في القضية.بعد أن تلا السيد المستشار الطاهر ا

 وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

اـ ــدلى đـ ــذكرة الـنـقض المـ المحــامي đيئــة  (أ.ب)مــن لــدن طالــب الـنقض بواســطة الأســتاذ  نظـرـا لمـ
 ا أوجه الطعن.طنجة والمقبول للترافع أمام اĐلس الأعلى ضمنه

بفرعيها والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من عدم ارتكـاز الحكـم  في شأن وسيلتي النقض الأولى
على أساس قانوني ذلك وحسب فرعها الأول فإن القرار المطعون فيـه مشـوب بخـرق مقتضـيات المـادتين 

الفقرة الثامنة من قانون المسطرة الجنائية فالبرجوع إلى القرار المذكور يتبـين منـه أن العـارض  365و  286
ه بمـزارع عـين فاســة وهـو مكـان وجــود منزلـه ولـيس ʪلغابــة وهـو مـا يؤكــده محـررو المحضـر موضــوع تم إيقافـ

ــد  ــه بكونـــه يوجـ ــة ممـــا يبعـــد الشــك عنـ ــو يقـــوم ʪلصـــيد داخــل الغابـ المتابعــة الـــذين لم يضـــبطوا الطــاعن وهـ
دي وأن المحكمة عندما أدانت العارض كان ذلك انطلاقـا مـن نـواʮ خفيـة ولـيس علـى فعـل مـا  ،داخلها

لا يعاقـب علـى المحاولـة في جـرائم الصـيد إذا لم تقـترن بفعـل  29/12/1993إجرامـي مرتكـب وأن ظهـير 
ــه ولــئن انتهـــت مـــدة صــلاحيتها فهـــي غـــير صـــالحة  ــبس فيـــه وأن البندقيــة الـــتي ضـــبطت بحيازتـ مــادي لا لـ

مــر للاسـتعمال وفارغــة مــن الــذخيرة فضـلا علــى عــدم حجــز محــرري المحضـر أي طريــدة مــن العــارض الأ
 الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال.

مـن قـانون المسـطرة  56فـإن القـرار المـذكور مشـوب بخـرق مقتضـيات المـادة  وحسب فرعها الثـاـني
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الجنائيــة إذ أن المحاضــر المنجــزة مــن طــرف مــأموري إدارة الميـــاه والغــاʪت هــي تلــك الــتي تنجــز في حالـــة 
بخصـوص ʭزلـة الحـال فحالـة التلـبس غـير متـوافرة إذ ضـبط المخـالف متلبسـا ʪرتكابـه الفعـل الجرمـي وأنـه 

ــد حــددت الشـــروط المتطلبــة في حالـــة التلــبس مـــن خــلال المـــادة  ــا  56أن المســطرة الجنائيــة قـ المشــار إليهـ
ــع  ــا مـ ــا ســـليما بــل  عللتـــه تعلـــيلا متناقضـ ــا تعلـــيلا قانونيـ أعــلاه كمـــا أن محكمـــة الاســـتئناف لم تعلــل قرارهـ

ــات  ـ ـــف وأن المعطيـ ـــتندات الملـ ــاعن مسـ ـ ـــار الطـ ـــاēا وإنكـ ـــة وملابسـ ـــروف النازلـ ـــدها ظـ ـــدēا تفنـ ـــتي اعتمـ الـ
للمنســوب إليــه في جميــع مراحــل المســطرة فهــذه القـــرائن كــان علــى المحكمــة مناقشــتها وهــو الأمــر الـــذي 

 يعرض قرارها للنقض والإبطال.

ون فيـه من نقصان التعليـل المـوازي لانعدامـه فالعـارض يعيـب علـى القـرار المطعـ والمتخذة ʬنيتهما
ʪعتماده على فرضية غير صحيحة ومتناقضة مع ما جاء في محضر الضـابطة القضـائية وهـي كونـه وجـد 
يقوم ʪلصيد داخل غابة بن يحيى مع أن محضر إدارة المياه والغـاʪت يـنص ʪلحـرف علـى أن محرريـه عنـد 

يحمـل البندقيـة ممـا يعـني وجودهما بمزارع عين فاسـة المؤديـة إلى غابـة بـن يحـيى لاحظـا وجـود الطـاعن وهـو 
ـــه  ــا مـــع مســـتندات الملـــف الأمـــر الـــذي يعرضـ ـــرار متناقضـ ــو مـــا يجعـــل القـ ــة وهـ ــن ʪلغابـ أن الطـــاعن لم يكـ

 للنقض والإبطال.

ةــ أولى ــن جهـــ ــث مــ ــن حيــ ـــاه  لكــ ــن الطعـــن في صـــحة محضـــر إدارة الميـ فـــإن مـــا ورد ʪلوســـيلتين مـ
س هــو دفـع لم يســبق للطـاعن أن أʬره أمــام والغـاʪت المحـرر في النازلــة لعـدم وجــود العـارض في حالــة تلـب

من قانون المسطرة الجنائية التي توجب إʬرة هـذا النـوع مـن  323محكمة الموضوع طبقا لما تقتضيه المادة 
 الدفوع قبل كل دفع في الجوهر تحت طائلة السقوط.

مـن فإن محكمـة الاسـتئناف المطعـون في قرارهـا عنـدما اعتمـدت فيمـا قضـت بـه  ومن جهة أخرى
ـــيات  ــاه والغـــاʪت المحـــرر بصـــفة قانونيـــة طبقـــا لمقتضـ ـــر إدارة الميـ ــه علـــى محضـ ــا نســـب إليـ إدانـــة الطـــاعن بمـ

والــذي لا يمكــن الطعــن فيـه إلا ʪلــزور والثابــت منــه أنــه اعــترف  10/10/1917مــن ظهــير  65الفصـل 

هــا مـن الــذخيرة بقيامـه ʪلصـيد في وقــت ممنـوع وداخـل محميــة تعـزز لهــا ذلـك بحجـر منــه بندقيـة بعـد تفريغ
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ـــائع  ـــي وقـ ـــيد وهـ ـــة الصـ ـــدة صـــلاحية رخصـ ـــاء مـ ـــنص وانتهـ ـــة كـــلاب للقـ ـــحوʪ بخمسـ ووجـــود الطــــاعن مصـ
استخلصت منها المحكمة المذكورة عناصر الأفعال المنسوبة إليه بما في ذلـك عنصـر النيـة والقصـد تكـون 

اه والغـاʪت أوقفـوا العـارض قد عللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما ورد بعلة قرارهـا ϥن عناصـر إدارة الميـ
ــا علـــى صـــحة  ــير لهـ ــزارع عـــين فاســـة علـــة زائـــدة لا Ϧثـ ــر ϵيقافـــه بمـ ــا ورد ʪلمحضـ ــن يحـــيى عكـــس مـ بغابـــة بـ
وسـلامة القـرار طالمــا أن المكـان الــذي ضـبط فيـه الطــاعن يعتـبر مكــان تحقيـق الجنحـة ملــزم علـى محــرري 

عن كمـا ذكـر أعـلاه اعـترف لـدى عناصـر الإدارة الإدارة المذكورة تبيانه عند إنجاز المحضـر علمـا أن الطـا
ϥنه يعلم أنـه يصـطاد في وقـت  " ʪلصيد داخل المحمية الغابوية بعد أن تلقى السؤال منهم بصيغة قوله:

وأن ʪقــي مــا ورد في الوسـيلتين يشــكل مجادلــة في حقيقــة  "ممنـوع وداخــل محميــة ولكـن هــذا مــا حـدث 
الوقــائع الــتي يشــهد بثبوēــا قضــاة الزجــر وهــو مــا لا تمتــد إليــه رقابــة اĐلــس الأعلــى ممــا جــاء معــه القـــرار 
المطعـون فيـه مؤسسـا والوسـيلتان فيمـا اشـتملتا عليـه غـير مقبـولتين مـن جهـة وعلـى غـير أسـاس مـن جهـة 

       أخرى.    

 أجـلــهمــن 

 .(أ.ح)قضى برفض الطلب المقدم من المتهم 

 وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي ʪلجلسـة العلنيـة المنعقـدة ʪلتـاريخ المـذكور أعـلاه في قاعـة الجلسـات العاديـة 

 :الـســـادةيئة الحاكمـة متركبـة مــن Đʪلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرʮض ʪلرʪط وكانت اله
ــد  مقــرـراالطــاهر الجبــاري  :والمستشــاـرين رئيســةـ الغرفــةـحكمــة السحيســح  وزينــب ســيف الــدين ومحمـ

محمـــد الجعفــري الــذي كــان يمثــل النيابـــة  المحــاـمي العــاـم الســيـدغــازي الســقاط ومحمــد رزق الله وبحضــور 

 فاطمة إيدبركا. كاتبة الضبط السيدةالعامة وبمساعدة  

 


